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مذكرة إخبارية حول 
الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2011
قامت المندوبية السامية للتخطيط بإعداد الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2011. ويستخرج من هذه الحسابات النتائج الأساسية التالية:  
معدل النمو الاقتصادي: 5 % سنة 2011
سجل الاقتصاد الوطني سنة 2011 معدل نمو بلغت نسبته 5% مقابل 3,6% سنة 2010. وهو أكبر ب0,1 نقطة مقارنة مع التقديرات المستخرجة من الحسابات الوطنية الفصلية. ويعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى:

· ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب 5,6% بالحجم عوض انخفاض ب 1,9% سنة 2010؛

· الزيادة في القيمة المضافة للقطاعات الأخرى ب 5,2% مقابل 4,2% سنة من قبل؛
· تزايد صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات ب 2,7% بالحجم عوض 6,7% السنة الفارطة.
وهكذا، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 4,5% سنة 2010 إلى 4,9% سنة 2011. 

نمو متأثر بالاستهلاك النهائي للأسر
إن دينامية الطلب النهائي، وخصوصا الاستهلاك النهائي للأسر، سمحت بمساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 5,8 نقطة سنة 2011 عوض 0,9 نقطة سنة 2010.

وهكذا فقد ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بالحجم ب 7,4% بعدما سجلت 2,2% سنة 2010، مساهمة بذلك ب 4,2 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي. ومن ناحية أخرى، سجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا ب 4,6% مقابل انخفاض قدره 0,9% سنة من قبل. وتحسنت مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب نقطة واحدة.

     ومن جهته، عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت تطورا ب 2,5% مقابل انخفاض ب 0,7% السنة الماضية. وعليه فإن مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بلغت فقط 0,2 نقطة مقابل 0,2- نقطة في 2010. في حين سجل معدل الاستثمار نفس المستوى بالنسبة للسنة الماضية وهو 30,7%.

تدهور الرصيد الخارجي للسلع والخدمات 

تقلصت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بشكـل كبير. وهكذا ارتفعت الصـادرات ب 2,1% بالحجم والواردات ب 5%، حيث ساهم رصيدهما بشكل سلبي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 1,5- نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 3,4 نقطة سنة 2010. 

ارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح ب 4,8%
بالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي ب 5% سنة 2011 مقابل 4,3% سنة من قبل، وهو ما يشكل استقرارا في المستوى العام للأسعار. وقد ساهم ارتفاع نفقات الموازنة بشكل كبير في هذا الاستقرار.

ومن ناحية أخرى، فإن إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفع بسرعة أقل من الناتج الداخلي الإجمالي تبعا لتراجع صافي الدخول الخارجية ب 0,4 % سنة 2011، رغم أن عائدات المغاربة المقيمين بالخارج تحسنت ب 7,8%. وقد بلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح حوالي 843 مليار سنة 2011، مرتفعا بذلك ب 4,8% مقابل 4,1% السنة الماضية.

وتبعا لارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني ب 8,4%، بشكل أسرع من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن معدل إجمالي الادخار الوطني فقد 2,4 نقطة وبلغ بذلك 26,6% سنة 2011 عوض 29% سنة 2010، مما ساهم في تفاقم الحاجة التمويلية للاقتصاد الوطني. وقد عرفت المعاملات الاقتصادية مع الخارج رصيدا سلبيا مما نتج عنه حاجة تمويلية للاقتصاد الوطني ب 64,6- مليار درهم سنة 2011 مقابل  34,3- مليار درهم سنة 2010. وقد قاربت حصته في الناتج الداخلي الإجمالي 8 % سنة 2011 مقابل 4,5% سنة من قبل.    

تطور المجاميع الأساسية للحسابات الوطنية وأهم النسب

	2011
	
	2010
	
	2009
	
	العمليات

	التغيرات السنوية بأسعار السنة الماضية (ب %)
	
	 توزيع الناتج الداخلي الإجمالي

	5.0
	
	3,6
	
	4,8
	
	     الناتج الداخلي الإجمالي

	5,2
	
	3,3
	
	4,8
	
	      القيمة المضافة بالسعر الأساسي

	5,6
	
	-1,9
	
	30,4
	
	            النشاط الفلاحي

	5,2
	
	4,2
	
	0,8
	
	            النشاط غير الفلاحي

	3,0
	
	2,8
	
	0,1
	
	                    الصناعات التحويلية         

	2,7
	
	6,7
	
	4,6
	
	            الضرائب على المنتوجات الصافية من الإعانات

	4,9
	
	4,5
	
	1,2
	
	     الناتج الداخلي الاجمالي غير شامل للفلاحة


	6,7
	
	1,5
	
	6,3
	
	     نفقات الاستهلاك النهائي

	7,4
	
	2,2
	
	4,6
	
	            الأسر

	4,6
	
	-0,9
	
	12,1
	
	                  الإدارات العمومية

	2,5
	
	-0,7
	
	2,6
	
	     إجمالي تكوين رأس المال الثابت

	5,0
	
	3,6
	
	-6,0
	
	     الصادرات من السلع والخدمات

	2,1
	
	16,6
	
	-14,8
	
	     الواردات من السلع والخدمات

	القيم الجارية بمليون درهم
	
	 توزيع الناتج الداخلي الإجمالي                                                                          

	802607
	
	764031 302
	
	732449 449449449
	
	     الناتج الداخلي الإجمالي

	742419
	
	687 722
	
	653 157
	
	     القيمة المضافة بالسعر الأساسي

	106342
	
	98991
	
	100 757
	
	            النشاط الفلاحي

	636077
	
	588 731
	
	552 400
	
	            النشاط غير الفلاحي

	116298
	
	108 049
	
	105 088
	
	                    الصناعات التحويلية 

	60188
	
	76 309
	
	79 292
	
	            الضرائب على المنتوجات الصافية من الإعانات

	696265
	
	665040 040
	
	631692 692
	
	     الناتج الداخلي الاجمالي غير شامل للفلاحة

	619270
	
	571 485
	
	551 858
	
	     نفقات الاستهلاك النهائي

	472938
	
	437 547
	
	418 461
	
	            الأسر

	146332
	
	133 938
	
	133 397
	
	                  الإدارات العمومية

	246394
	
	234 407
	
	226 177
	
	     إجمالي تكوين رأس المال الثابت

	390755
	
	329 053
	
	290 725
	
	     الصادرات من السلع والخدمات

	285530
	
	253 941
	
	210 241
	
	     الواردات من السلع والخدمات

	843224
	
	804821 897
	
	773059 059
	
	     الدخل الوطني الإجمالي المتاح

	223954
	
	233336
	
	221201 201
	
	     الإدخار الوطني الإجمالي

	ب %
	
	 بعض النسب الاقتصادية


	24936
	
	23 988
	
	23 242
	
	     الناتج الداخلي الإجمالي الفردي (بالدرهم)

	26198
	
	25 568
	
	24 531
	
	     الدخل الوطني الإجمالي المتاح الفردي ( بالدرهم) 

	58,9
	
	57,3
	
	57,1
	
	     نفقات الاستهلاك النهائي للأسر/الناتج الداخلي الإجمالي

	18,2
	
	17,5
	
	18,2
	
	     نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية/الناتج الداخلي الإجمالي

	35,6
	
	33,2
	
	28,7
	
	     الصادرات من السلع و الخدمات/الناتج الداخلي الإجمالي

	48,7
	
	43,1
	
	39,7
	
	     الواردات من السلع و الخدمات/الناتج الداخلي الإجمالي

	30,7
	
	30,7
	
	30,9
	
	     معدل الاستثمار

	26,6
	
	29,0
	
	28,6
	
	     معدل الإدخار الوطني 

	-8,0
	
	-4,5
	
	-5,4
	
	     رصيد حساب المعاملات الجارية لميزان المدفوعات/الناتج الداخلي الإجمالي
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